	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



الفصل الرابع  
أنواع الاختيار  والترجيح في التفسير عند ابن القيم
اختيارات الإمام ابن القيم وترجيحاته أنواع شتى , فمنها ما يتعلق بالقراءات , ومنها ما يتعلق بالمأثور , ومنها ما يتعلق باللغة وفروعها , ومنها ما يتعلق بأصول الفقه , ومنها ما يتعلق بتاريخ النُّزول , ولا غرابة في ذلك فالإمام ابن القيم  إمام في جميع الفنون , قال فيه ابن رجب : ( وتفقه في المذهب ، وبرع وأفتى ، ولازم الشيخ تقي الدين ، وأخذ عنه ، وتفنن في علوم الإسلام ، وكان عارفاً بالتفسير ، لا يجارى فيه ، وبأصول الدين ، وإليه فيهما المنتهى ، والحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه ، لا يلحق في ذلك ، وبالفقه وأصوله ، وبالعربية ، وله فيها اليد الطولى ، وتعلم الكلام ، والنحو وغير ذلك ، وكان عالماً بعلم السلوك ، وكلام أهل التصوف ، وإشاراتهم ، ودقائقهم ، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى . 

وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد  ... لم أشاهد مثله في ذلك ، ولا رأيت أوسع منه علماً ، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه ، وليس هو المعصوم ، ولكن لم أر في معناه مثله ) (
) .

المبحث الأول :  أنواع الاختيار 

1- الاختيار المتعلق بالقرآن وعلومه .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 51] .
حيث قال : o وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة . 
فإنه سبحانه قال : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 48] وقال : ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 50] ثم قال : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ولهذا قطعت ( (((((( ( عن الإضافة وبنيت لأن المضاف منوي معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ .
وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه محمد وإبراهيم وموسى .
o وقد قيل :  ( ((( (((((( ( أي : في حال صغره قبل البلوغ .
 وليس في اللفظ ما يدل على هذا ، والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر .

o وقيل : المعنى بقوله : ( ((( (((((( ( أي : في سابق علمنا .
 وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك ، ولا هو أمر مختص بإبراهيم ، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه (
) .

2- الاختيار المتعلق بالحديث وعلومه .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا :  ( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((( ((((( ((( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفلق : 1-3] .
حيث قال : الشر الثاني : ( ((((( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفلق : 3] فهذا خاص بعد عام . 

وقد قال أكثر المفسرين : إنه الليل ...
فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت : ( أخذ النبي ( بيدي , فنظر إلى القمر , فقال : يا عائشة , استعيذي بالله من شر هذا ، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب(   . 

قال الترمذي : هذا حسن صحيح , وهذا أولى من كل تفسير ، فيتعين المصير إليه .

قيل : هذا التفسير حق , ولا يناقض التفسير الأول , بل يوافقه , ويشهد لصحته , فإن الله تعالى قال : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الإسراء : 12]. فالقمر هو آية الليل , وسلطانه فيه ، فهو أيضاً غاسق إذا وقب , كما أن الليل غاسق إذا وقب .

والنبي ( أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب ، وهذا خبر صدق ، وهو أصدق الخبر , ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب . 

وتخصيص النبي (  له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره .

ونظير هذا : قوله في المسجد الذي أسس على التقوى – وقد سئل عنه – فقال :      ( هو مسجدي هذا(   .

ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسساً على التقوى مثل ذاك ...
ونظيره : الغسق , والوقوب , وأمثال ذلك .

فكذلك قوله في القمر : ( هذا هو الغاسق إذا وقب ( لا ينفي أن يكون الليل غاسقاً , بل كلاهما غاسق (
) .

3- الاختيار المتعلق باللغة وعلومها .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : (  ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 5-7 ] .
حيث قال : ولا خلاف أن المراد بـ( ((((((((( ( [سورة الطارق : 7 ] : صلب الرجل .

واختلف في ( (((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7 ] :

فقيل المراد به : ترائبه أيضاً ، وعظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة .

وقيل المراد بها : ترائب المرأة .

والأول الأظهر ، لأنه سبحانه قال : ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7 ] ولم يقل : ( يخرج من الصلب والترائب ) فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجاً من بين هذين المختلفين كما قال في اللبن : يخرج ( (((( (((((( (((((( (((((( ( [سورة النحل : 66] . 

وأيضاً : فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع ، والنطفة هي ماء الرجل . كذلك قال أهل اللغة . 
قال الجوهري : والنطفة : الماء الصافي قل أو كثر ، والنطفة ماء الرجل والجمع : نطف . وأيضاً : فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو ماء الرجل .

ولا يقال : نضحت المرأة ولا دفقته .

والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك : أنهم رأوا أهل اللغة قالوا : الترائب : موضع القلادة من الصدر .

قال الزجاج : أهل اللغة مجمعون على ذلك ، وأنشدوا لامرئ القيس  : 

مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ --- تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ 
وهذا لا يدل على اختصاص ( (((((((((((((  ( بالمرأة بل يطلق على الرجل والمرأة .

قال الجوهري : ( الترائب ) : عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة (
) .

4- الاختيار المتعلق بالعقيدة وأصولها .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة البلد : 11 ] .
حيث قال : واختلف في هذه (  ((((((((((((  ( [سورة البلد : 11] , هل هي في الدنيا أو في الآخرة ؟ 

فقالت طائفة : (  ((((((((((((  (  هاهنا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر ... وقالت طائفة : بل هي عقبة حقيقية , يصعدها الناس . 
قال عطاء : هي عقبة جهنم . 

وقال الكلبي : هي عقبة بين الجنة والنار . 

وهذا قول  مقاتل : إنها عقبة جهنم .

وقال مجاهد والضحاك : هي الصراط , يضرب على جهنم . 

وهذا لعله قول : الكلبي .

وقول هؤلاء أصح نظراً ، وأثراً ، ولغة . 

قال قتادة : فإنها عقبة شديدة , فاقتحموها بطاعة الله ... 

فهذا القول أقرب إلى الحقيقة , والآثار السلفية , والمألوف من عادة القرآن في استعماله : ( (((((( ((((((((( (  في الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم . والله أعلم (
) .
(((    
المبحث الثاني : أنواع الترجيح

1- الترجيح المتعلق بالقرآن وعلومه .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ]  .
حيث قال : الصحيح : أن الضمير يرجع على ( (((((((((( ( [سورة الطارق : 5 ]  

أي : إن الله على رده إليه لقادر يوم القيامة ، وهو اليوم الذي تبلى فيه السرائر .

ومن قال : إن الضمير يرجع على الماء .

- أي : أن الله على رجعه في الإحليل أو في الصدر أو حبسه عن الخروج لقادر -
فقد أبعد , وإن كان الله سبحانه قادراً على ذلك , ولكن السياق يأباه . 

وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه . 

وأيضاً : فإنه قيده بالظرف وهو ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة الطارق : 9 ] (
) .
2- الترجيح المتعلق بالحديث وعلومه .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((( ((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ( [سورة الفلق : 4].
حيث قال : فإن قيل : فالسحر يكون من الذكور والإناث , فلم خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور ؟
قيل في جوابه : إن هذا خرج على السبب الواقع , وهو أن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي ( .

هذا جواب : أبي عبيدة ، وغيره . 

وليس هذا بسديد , فإن الذي سحر النبي ( هو لبيد بن الأعصم , لا بناته , كما جاء في الصحيح .

والجواب المحقق : أن ( ((((((((((((( ( [سورة الفلق : 4] هنا : هي الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات . 
لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة ، وسلطانه إنما يظهر منها . 

فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث , دون التذكير , والله أعلم .

ففي الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ( أن النبي ( طب , حتى أنه ليخيل إليه أنه صنع شيئاً وما صنعه , وإنه دعا ربه , ثم قال : أشعرتِ أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ 

فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله ؟ 

قال : جاءني رجلان , فجلس أحدهما عند رأسي , والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب ، قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، قال : فيماذا ؟ قال : في مشط ومشاطة , وجف طلع ذكر ، قال : فأين هو ؟ قال : في ذروان , بئر في بني زريق . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فأتاها رسول الله ( , ثم رجع إلى عائشة ، فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء , ولكأن نخلها رؤوس الشياطين . 

قالت : فقلت له : يا رسول الله , هلا أخرجته ؟ 

قال : أما أنا فقد شفاني الله , وكرهت أن أثير على الناس شراً . 

فأمر بها , فدفنت . 

قال البخاري : وقال الليث , وابن عيينة عن هشام : في مشط ومشاقة ( . 

ويقال : إن المشاطة : ما يخرج من الشعر إذا مشط , والمشاقة : من مشاقة الكتان .

قلت : هكذا في هذه الرواية : أنه لم يخرجه , اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه (
) .

3- الترجيح المتعلق باللغة وعلومها .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 5-7] .
حيث قال : ثم أخبر سبحانه أنه خلقه ( ((( (((((( ((((((( ( [سورة الطارق : 6] , والدفق : صب الماء .

يقال : دفقت الماء ، فهو مدفوق ودافق ومندفق .

فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك , كالمكسور , والمضروب . 

والمندفق المطاوع لفعل الفاعل تقول : دفقته فاندفق , كما تقول : كسرته فانكسر .
والدافق قيل : إنه فاعل بمعنى مفعول ؛ كقولهم : سر كاتم ، وعيشة راضية . 

وقيل : هو على النسب لا على الفعل , أي : ذي دفق , أو ذات . 

ولم يرد الجريان على الفعل . 

وقيل – وهو الصواب – إنه اسم فاعل على بابه ؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعل الدفق , فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل , سواء فعله هو أو غيره .

كما يقال : ماء جار , ورجل ميت ، وإن لم يفعل الموت , بل لما قام به من الموت نسب إليه على جهة الفعل . 

وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم , فضلاً عن أوسع اللغات وأفصحها .

وأما ( العيشة الراضية ) فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية , فإنها اللائقة بهم . فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها , كأنها رضيت بهم ورضوا بها , وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط فتأمله . 

وإذا كانوا يقولون : الوقت الحاضر والساعة الراهنة ، وإن لم يفعلا ذلك , فكيف يمتنع أن يقولوا : ( (((((( ((((((( ( [سورة الطارق : 6], و( ((((((( (((((((((  ( [سورة الحاقة : 21] ؟ (
) .
4- الترجيح المتعلق بالعقيدة وأصولها .

لقد أتى الإمام ابن القيم في عصر ترعرعت فيه الفرق الضالة من المؤولة والمشبهة والنفاة في الصفات فجاهدهم بقلمه ومناظرته ، وتصدر مع شيخه ابن تيمية الدفاع عن معتقد أهل السنة . 

ولذلك فهذه القضية من كبريات القضايا التي نافح ابن القيم من أجلها وسخر لها قلمه متسلحاً بعلم غزير وبصر نافذ ، فنرى كتاباته قد لا تنفك عن قضية تقرير العقيدة الصحيحة في توحيد الأسماء والصفات ومسائل القضاء والقدر والمشيئة وغير ذلك .

ومنهج الإمام ابن القيم في تقرير قضايا العقيدة هو ربطها بالنصوص من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم , ولا يأتي للمقايسات العقلية إلا إذا أراد أن يبطل حجة الخصم , فإذا قصم حجة خصمه بالحجج العقلية , أورد يقول الصحيح كما ورد في الكتاب والسنة محلى بالأدلة العقلية وأقوال الصحابة وتابعيهم وسلف الأئمة الأعلام ، وهو يعول كثيراً على اللغة العربية الصحيحة في رده على خصومه ويجعلها مع النصوص الصحيحة محك فصل النزاع , فالنصوص نزلت باللغة العربية وينبغي أن تفهم بها (
) .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ([ سورة التوبة : 46] .

حيث قال : ( فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرهها وإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها لا محال , إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر , فيكون قعودهم محبوباً له فكيف يعاقبهم عليه ؟
قيل : هذا سؤال له شأن وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب (
) , وأجوبة الطوائف على حسب أصولهم .

فالجبرية تجيب عنه : بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح , وكل ممكن فهو جائز عليه , ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويسخطه , والجميع بالنسبة إليه سواء .

وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل .

والقدرية تجيب عنه على أصولها : بأنه سبحانه لم يثبطهم حقيقة ولم يمنعهم بل هم منعوا أنفسهم ، وثبطوها عن الخروج وفعلوا ما لا يريد , ولما كان من خروجهم المفسدة التي ذكرها الله سبحانه , ألقى في أنفسهم كراهة الخروج مع رسوله .

قالوا : وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة مشيئة ، من غير أن يكره هو سبحانه انبعاثهم ، فإنه أمرهم به قالوا : وكيف يأمرهم بما يكرهه .

ولا يخفى على من نور الله بصيرته فساد هذين الجوابين وبعدهما من دلالة القرآن .

فالجواب الصحيح : أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعاً لرسوله ( ، ونصرة له وللمؤمنين , وأحب ذلك منهم ورضيه لهم ديناً ، وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه ، بل يكون خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين , فكان خروجاً يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه ويستلزم وقوع ما يبغضه ويكرهه , فكان مكروهاً له من هذا الوجه ، ومحبوباً له من الوجه الذي خرج عليه أولياؤه , وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه إليه , فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه لا على ترك الخروج الذي يبغضه ويسخطه . 
وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه ولم يرضه منهم . 

وهذا الخروج المكروه له ضدان : 
أحدهما : الخروج المرضي المحبوب وهذا الضد هو الذي يحبه . 
والثاني : التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه ، وهذا الضد يبغضه ويكرهه أيضاً .  
فكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا الضد . فنقول للسائل : قعودهم مفوض له , ولكن هنا أمران مكروهان له سبحانه , وأحدهما أكره له من الآخر لأنه أعظم مفسدة , فإن قعودهم مكروه له , وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه , ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه سبحانه , فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى , فإن مفسدة خروجهم تعود على المؤمنين , فتأمل هذا الموضع (
) .

5- الترجيح المتعلق بالفقه وأصوله .
لقد كتب الإمام ابن القيم الكتب المتخصصة في علوم الفقه فهو فقيه ضليع , وهو وإن تتلمذ على المذهب الحنبلي فقد انعتق من التقليد بعلمه الجم الغزير بل وحارب التقليد الأعمى فكان يعده مترجموه من المجتهدين فقالوا : المجتهد المطلق (
) .

يقول عنه بعض الباحثين : وقد كان ابن القيم من الفقهاء القادرين النوابغ الذين نظروا إلى الشريعة الإسلامية نظرة عميقة وتحروا مقاصدها وغاياتها وذلك أبرز مظاهر فكره (
) . 
وهو إذا اشتهر بالتفنن بالعلوم فلا غرابة أن رأينا الفقه وأصوله تجري معارفها في ثنايا تفسيره ، فهو يدخل في تفسيره معتركات فقهية هائلة , فنجده في مسألة واحدة يكتب الصفحات العديدة من أقوال الفقهاء وحجج كل فريق وينتهي المطاف به من هذا المعترك إلى الخروج بالقول الراجح بين الأقوال .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : 
( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((  ( [ سورة البقرة : 228 ] .  
حيث قال : ( ومن ذلك اختلافهم في الأقراء ، هل هي الحيض أو الأطهار ؟ 

فقال أكابر الصحابة : إنها الحيَض ، هذا قول أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (
) ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى (
) ، وعبادة بن الصامت (
) ، وأبي الدرداء (
) ، وابن عباس ، ومعاذ بن جبل (
) رضي الله عنهم . 

وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم كعلقمة (
) ، والأسود (
) , وإبراهيم ، وشريح (
) ، وقول الشعبي ، والحسن ، وقتادة . 

وقول أصحاب ابن عباس : سعيد بن جبير ، وطاووس . 

وهو قول : سعيد بن المسيب . 

وهو قول أئمة الحديث : كإسحاق بن إبراهيم (
) ، وأبي عبيد القاسم ، والإمام أحمد … وهو قول أئمة أهل الرأي ، كأبي حنيفة (
) وأصحابه .

وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار ، وهذا قول عائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر . 

ويروى عن الفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان (
) ، والزهري ، وعامة فقهاء المدينة ، وبه قال مالك (
) ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه … 

فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء .

قال من نص (إنها الحيض) الدليل عليه وجوه : 

أحدها : أن قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (  ( إما أن يراد به الأطهار فقط ، أو الحيض فقط ، أو مجموعهما . 

والثالث : محال إجماعاً ، حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنييه . 

وإذا تعين حمله على أحدهما ، فالحيض أولى به لوجوه :

أحدها : أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قُرْآنِ ، ولحظةٌ من الثالث ؛ وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد ؛ لنصية الثلاثة في العدد المخصوص … 

الثاني : أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر ؛ فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه ، ثم يردفونه بقولهم : وقيل ، أو قال فلان ، أو يقال : على الطهر ، أو وهو أيضاً الطهر ؛ فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض ، وتفسيره بالطهر قول قيل …
الثالث : أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر ؛ فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى ، بل متعين ، فإنه ( قال للمستحاضة : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ( (
) ، وهو ( المُعَبِّر عن الله تعالى ، وبلغة قومه نزل القرآن ؛ فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة ، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها - وإن كان له معنى آخر في كلام غيره - ، ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه ، كما يُخَصّ المتواطئ بأحد أفراده ، بل هذا أولى ؛ لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم ، وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر ، ثم تشيع الاستعمالات … ؛ فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض ، عُلم أن هذا لغته ، فيتعين حمله على ما في كلامه . 

ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله : ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( (((((((((((((  (وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين ، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي ، ولهذا قال السلف والخلف : هو الحمل والحيض ، وقال بعضهم : الحمل ، وبعضهم : الحيض ، ولم يقل أحد قط : إنه الطهر ، ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير ، كابن الجوزي وغيره . 

وأيضاً ؛ فقد قال سبحانه : ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( ( [ سورة الطلاق : 4 ] ، فجعل كل شهر بإزاء حيضة ، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض …
وأيضاً ؛ فالمقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحم ، وإن كان لها فوائد أخر ، ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء ؛ فلو كان القرء : هو الطهر ، لم تحصل بالقرء الأول دلالة ، فإنه لو جامعها في الطهر ، ثم طلقها ، ثم حاضت كان ذلك قرءاً محسوباً من الأقراء عند من يقول : الأقراء الأطهار . ومعلوم أن هذا لم يدل على شيء ، وإنما الذي يدل على البراءة الحيضُ الحاصل بعد الطلاق ، ولو طلقها في طهر ، لم يصبها فيه ، فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق ، والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه ، والحكم لا يسبق سببه ، فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاً ، لم يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم ، وكان مثله كمثل شاهد غير مقبول ، ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له . 

يوضحه أن العدة في المنكوحات ، كالاستبراء في المملوكات . 

وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطهر ؛ فكذلك العدة إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة ، والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحد ، وهذا لا يوجب اختلافهما في حقيقة القرء ، وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما …
وأيضاً ؛ فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها ، والطهر هو الأمر الأصلي ؛ ولهذا متى كان مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة ، وإنما الأمر المتميز هو الحيض ، فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من بلوغها ، وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللبث في المسجد وغير ذلك من الأحكام ) .
ثم عقد الإمام ابن القيم فصلاً في بيان أدلة أصحاب القول الثاني ، وجوابهم عن أدلة أصحاب القول الأول ، ثم قال مبيّناً رأيه وموقفه من هذين القولين : ( فهذا ما احتج به أرباب هذا القول استدلالاً وجواباً ، وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين ؛ إذ لا توسط بين القولين ؛ فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين ، ونحن متحيزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة ، وقائلون فيها بقولهم : إن القرء الحيض ، وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول ، فنجيب عما عارض به أرباب القول الآخر ، ليتبين ما رجحناه ، وبالله التوفيق ) (
) .
(((    






(�) الذيل على طبقات الحنابلة (2/448) .


(�) شفاء العليل (32) .


(�) بدائع الفوائد (2/444) .


(�) إعلام الموقعين (1/194) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (43) .


(�) إعلام الموقعين (1/194) .


(�) بدائع الفوائد (2/448) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (64) .


(�) ابن القيم وآثاره في التفسير (238) .


(�) باب الطبع والقفل بين الكافر والإيمان وأن ذلك مجعول للرب تعالى .


(�) شفاء العليل (102) .


(�) انظر : البدر الطالع (2/ 143) وابن قيم الجوزية عصره ومنهجه (99) .


(�) نوابغ الفكر الإسلامي (427) .


(�) هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين أبو عبد الله وأبو عمر . زوجه النبي ( ابنته رقية وماتت عنده ، فزوجه بعدها أختها أم كلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورين . بشره الرسول ( بالجنة . وهو أول من هاجر إلى الحبشة . توفي سنة – 35هـ . ( الإصابة : 2/238 ، والاستيعاب : 1/319 ) .


(�) هو : عبد الله بن قيس بن سليم الأشعـري ، أبو موسى ، صحابي جليل ، فقيه ، مقـرئ ، صاحب الصوت الـحسن بقراءة القرآن ، جـاهد مع النبي ( ، واستعمله على زبيد وعـدن . توفي سنة - 42هـ .( التاريخ الكبير : 5/22 ، وسير أعلام النبلاء : 2/380 ) .


(�) هو : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاريّ الخزرجيّ ، صحابيّ جليل ، شهد بدراً وكان أحد النقباء يوم العقبة ، روى عن النبيّ ( كثيراً ، وروى عنه : أبو أمامة وأنس وجابر ، وغيرهم ، مات بالرملة سنة – 34هـ . ( سير أعلام النبلاء : 2/5 ، والإصابة : 2/260 ) .  


(�) هو : أبو الدرداء عويمر بن مالك بن زيد الـخزرجي الأنصاري ، شهد مع رسول الله  ( المشاهد كلّها بعد أحد ، ولي قضاء دمشق في عهد عثمان بن عفّان ، توفي سنة - 32هـ  ( الطبقات الكبرى : 7/391 ، وسير أعلام النبلاء : 2/335 ) .


(�) هو : معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري ، صحابي جليل ، جمع القرآن على عهد النبي ( ، وبعثه النبي ( إلى اليمن ووصيته له مشهورة ، كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام ، توفي سنة - 17هـ .        ( التاريخ الكبير : 7/359 ، وسير أعلام النبلاء : 1/443 ) .


(�) هو : علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك ، أبو شبل النخعي الفقيه ، عم الأسود بن يزيد وخال إبراهيم النخعي . ولد في حياة النبي (  وقرأ القرآن على ابن مسعود ، وسمع من عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة رضي الله عنهم وطائفة . توفي سنة - 62هـ . ( معرفة القراء الكبار : 1/51 ) .


(�) هو : الأسود بن يزيد النخعي ، أبو عمرو ، أخذ القراءة عرضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وبلال وعائشة رضي الله عنهم وجماعة . توفي سنة - 75هـ  ( معرفة القراء الكبار : 1/50 ) .


(�) هو : شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، أبو أمية ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام ، كان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء ، له باع في الأدب والشعر ، مات بالكوفة سنة - 78هـ . ( حلية الأولياء : 4/132 ، وشذرات الذهب : 1/85 ) .


(�) هو : أبو يعقوب ، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثُمَّ المروزي ، نزيل نيسابور ، المشهور بـ إسحاق بن راهويه ، سئل الإمام أحمد عنه فقال : مثل إسحاق يُسأل عنه ؟! إسحاق عندنا إمام . توفي سنة - 238 هـ . ( تهذيب التهذيب : 1/112 ، وسير أعلام النبلاء : 11/358 ) .


(�) هو : أبو حنيفة ، النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، مولى بني تيم الله ابن ثعلبة ، إليه المنتهى في الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه ، والناس عيال عليه في ذلك ، أول الأئمة الأربعة ، توفي سنة - 105 هـ ( سير أعلام النبلاء : 6/390 ) .


(�) هو : أبان بن عثمان بن عفان ، أبو سعيد الأموي  ، ثقة من كبار التابعين ، ومن فقهاء المدينة ، توفي سنة - 105هـ . ( تهذيب التهذيب : 1/97 ) .


(�) هو : مالك بن أنس بن مالك ، أبو عبد الله الأصبحي ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة المجمع على إمامتهم وعدالتهم . توفي سنة - 179هـ . ( سير أعلام النبلاء : 8/48 ) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الحيض . باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (ح314-2/42) . وابن ماجة في سننه . كتاب : الطهارة وسننها . باب : ما جاء في المستحاضة (ح615-2/279) . وأحمد في مسنده . باقي مسند الأنصار . (ح24500-52/157) .


(�) زاد المعاد (5/600) .
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